




تتمة ...بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة العليا ....
سياق تشديد وتيرة الموقف الشوفيني ضد الشعب الكردي ومناضلي حركته الوطنية، وفي نطاق قمع الحريات العامة وتشديد القبضة الأمنية التي لا تخدم البلاد                           .
 وبخصوص وضع التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، فقد رأت اللجنة أن الفريق الانقلابي في التحالف (حزبا الوحدة والتقدمي) قد استكمل لعبته الانقلابية من خلال ما يسمى (مسودة مشروع النظام الداخلي) الذي غير النظام الداخلي للتحالف بشكل غير شرعي، وحوله إلى ناد للثرثرة، معيدين إلى الأذهان مشروعهم القديم- الجديد بتحويل الحركة الكردية في سوريا إلى مجرد جمعية تباركها السلطة، وأكدت اللجنة أن ما يصدر عن المجلس العام للتحالف باطل لمشاركته الانقلابيين بالتآمر على تمزيق التحالف، وأنهم فقدوا الثقة من قبل اللجنة العليا للتحالف وهي الهيئة الأساسية التي تقود التحالف وفقاً للنظام الداخلي                        .
 تدارست اللجنة العليا للتحالف مبادرة الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا فقيمتها بالإيجابية، ورأت أنها تنطلق من الحرص على وحدة الحركة الكردية، كما قيمت إيجابياً دعوتها الأخيرة إلى عقد اجتماع للهيئة العامة للتحالف والجبهة، وأكدت اللجنة أيضاً أنها ستبذل كل الجهود الممكنة في اتجاه وحدة الحركة الوطنية الكردية وتعزيز نضال الشعب الكردي في سوريا من أجل إزالة الاضطهاد القومي بحقه وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية                        . 
القامشلي أواسط آب 2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     تتمة ... حقيقة الخلاف في التحالف ....

هل عبرا لمجلس العام الذي يضم عدداً من المستقلين كما يراه التقدمي والوحدة أم عبر اللجنة العليا للتحالف , التي تعتمد النظام الداخلي كمرجعية وحيدة وشرعية .

وقد تجلى هذا الخلاف واضحاً إثر اعتقال الرفيق ( محمد موسى ) سكرتير حزب اليساري الكردي في أواسط تموز الماضي , وقد كان لتضامن شعبنا وجزء من حركته السياسية أثر كبير في نفوسنا وشكل حافزاً لرفاقه وحلفاء حزبه للمضي بعزيمة أقوى نحو تفعيل العمل السياسي , ولكن بالمقابل كان موقف بعض الأحزاب الكردية دون المستوى الوطني المطلوب ولم تكتفِ بصمتها إزاء الاعتقال التعسفي بل راحوا يطلقون بعض التصريحات التي لا تتسم بروح المسؤولية القومية . نعم كل هذه الأمور مطروح أمامنا ونختلف من حيث الجوهر في مجملها , ويشكل هذا الخلاف عامل ضغط وإرباك لمجموع الحركة الكردية , وخاصة في ظل مرحلة تلوح في آفاقها ملامح مخطط يستهدف لجم هذه الحركة وضرب مرتكزاتها , قد تكون هذه المرة عبر أدوات تنخر من الداخل بعد أن فشلت المخططات المباشرة التي كانت ترمي بوضوح إلى إنهاء دور الحركة الوطنية الكردية بدءً من قرار منع نشاطات الأحزاب الكردية في آذار 2004 م أي عقب أحداث الثاني عشر من آذار والتي هزت البلاد وكانت بمثابة جرس إنذار للسلطة التي شغلت فيما بعد الماكنة الأمنية لتفعل فعلتها دون اعتبار للدور الوطني الذي لعبته الحركة الوطنية الكردية خلال العقود الخمس الماضية متجاهلة بأن سياسة التهديد والوعيد لا يمكن أن تسفر إلا عن المزيد من الأحقاد والضغائن , وتلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية . من هنا لابد من البحث عن أفضل السبل التي من خلالها يمكن أن يعزز دور الحركة الوطنية الكردية على قاعدة ديمقراطية متوافقة مع مستلزمات العصر , وعبر اصطفافات واقعية ومؤثرة قادرة على تفعيل دور الحركة الكردية كممثلة شرعية عن ثاني قومية في البلاد .   

شرعية قرارات التحالف الأخيرة ..مقارنة بين موقفين
 أحمد سليمان 

إن ما يشهده التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا من خلافات واختلافات بين أعضائه , جعلت منه منقسماً على نفسه إلى طرفين ,من حيث المواقف والتحليلات واتخاذ القرارات , والإدعاء من قبل كل منهما بشرعية قراراته .

ولكي يكون الشارع الكردي ,جماهيراً وحركة سياسية على بينة من حقيقة الأمر ارتأينا هذه المقارنة من خلال دراسة لموقف الطرفين في التحالف وفق نظامه الداخلي .

الطرف الأول : الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) بقيادة الأستاذ نصرالدين إبراهيم والحزب اليساري الكردي في سوريا بقيادة الأستاذ محمد موسى:

1- يرى هذا الطرف أن التحالف عبارة عن ائتلاف سياسي لأحزاب كردية في سوريا ,يتشارك معها شخصيات مستقلة من المجتمع الكردي في القرار السياسي عبر المجلس العام للتحالف , وكذلك الهيئة العامة للمجلس العام للتحالف .

2- يرى هذا الطرف بأن الأحزاب المتحالفة في هذا الإطار متساوية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن حجمها التنظيمي أو السياسي .
3- يرى أن التحالف مبني على أساس التوافق بين أطرافه ولا يعتمد على مبدأ الأكثرية والأقلية .
4- يرى بأن اللجنة العليا هي التي تقود التحالف , وأن هذه اللجنة هي المسؤولة عن تنفيذ كل مقررات وسياسة التحالف , وتولي رئاسته تكون دورية بين أعضائه , وقرارات اللجنة ملزمة لكل أطراف التحالف ,وآلية اتخاذ القرارات تكون بأغلبية الثلثين .
5- يرى بأن أي تعديل على سياسة التحالف أو نظامه الداخلي تعود إلى اللجنة العليا .
6- يرى بأن مهام وصلاحيات المجلس العام تنحصر في المواضيع السياسية ونشاطات التحالف , وأن القرارات السياسية المتخذة من قبله تكون ملزمة لجميع أطراف التحالف . 
الطرف الثاني : الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بقيادة الأستاذ عبد الحميد درويش , وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا برئاسة الأستاذ إسماعيل عمر:

1- يرى هذا الطرف أن التحالف عبارة تحالف بين قوى سياسية واجتماعية عبر المجلس العام للتحالف والهيئة العامة للمجلس العام للتحالف.

2- يرى هذا الطرف بأن الأحزاب المتحالفة في هذا الإطار يجب أن تعامل كل حسب حجمه التنظيمي والسياسي ( حسب تصورهم بأنهم الأكبر تنظيماً , والأقوى سياسة ) حيث طالبوا بأن يكون رئيس التحالف الدائمي السيد عبد الحميد درويش , وأن يكون الناطق الرسمي للتحالف هو السيد إسماعيل عمر.
3- يرى بأن التحالف مبني على أساس الأغلبية والأقلية وليس على مبدأ التوافق.
4- يرى بأن المجلس العام هو من يقود التحالف ,وأن هذا المجلس هو المسؤول عن تنفيذ كل مقررات وسياسة التحالف , وأن قرارات المجلس العام ملزمة لكل الأطراف عندما تكون بأغلبية الثلثين .
5- يرى بأن أي تعديل على سياسة التحالف أو نظامه الداخلي تعود للمجلس العام للتحالف.
6- يرى بأن صلاحيات المجلس العام لا تنحصر في الأمور السياسية بل تمتد إلى الأمور التنظيمية للتحالف أيضاً , وأن قرارات المجلس في الأمور التنظيمية كذلك تكون ملزمة للجميع . 
لنكون بعيدين عن الانحياز  واعتماد الحياد في الحكم , اعتمدنا على الوثيقة الأساسية والرئيسية للتحالف ( نظامه الداخلي ) ليكون الحكم في المقارنة بين الموقفين :

          تتمة ... شرعية قرارات التحالف ....
1- بالنسبة لتعريف التحالف: فقد جاء حرفياً في الصفحة الأخيرة للنظام الداخلي تعريفه كما يلي :( التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا هو ائتلاف سياسي من أربعة أحزاب سياسية كردية تأسس في 1/شباط / 1992) .أي أن التحالف هو أحزاب مؤتلفة يتشارك معها شخصيات مستقلة , وليس ائتلاف بين شخصيات مستقلة وأحزاب سياسية  .

2- بالنسبة لحقوق وواجبات الأحزاب المتحالفة: فقد جاء في بند مبادئ وأسس التحالف , الفقرة الأولى حرفياً ما يلي :( أطراف التحالف متساوية في الحقوق والواجبات ) , أي أنه لا اعتماد في التحالف على مبدأ الأغلبية والأقلية .
3- بالنسبة لمبدأ التوافق في التحالف : فقد جاء في الفقرة الرابعة من نفس البند ( التحالف مبني على تغليب نقاط الاتفاق على نقاط الخلاف ) , أي أن التوصل إلى أي حل لأي مشكلة قائمة في التحالف تعتمد على مبدأ التوافق بعيداً عن الحل الشمولي .
4- بالنسبة لقيادة التحالف: فقد جاء في تعريف اللجنة العليا وفق النظام الداخلي حرفياً ما يلي : ( تقود التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا , هيئة قيادية تسمى ( اللجنة العليا ) , ويمثل كل طرف من التحالف فيها بعضوين من لجنته المركزية 
5- بالنسبة لتعديل سياسة التحالف ونظامه الداخلي : فقد جاء في بند الصلاحيات والمهام الأساسية للجنة العليا من النظام الداخلي حرفياً مايلي :
(إجراء التعديلات اللازمة على البرنامج السياسي والنظام الداخلي للتحالف بعد عودة ممثلي كل طرف إلى قيادته , ومن ثم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين) مما يدحض القول بأن من صلاحيات المجلس العام تعديل سياسة التحالف ونظامه الداخلي 
             6-  بالنسبة لصلاحيات المجلس العام للتحالف وإلزامية قراراته : فقد جاء   حرفياً للتعريف بمهامه وصلاحياته في النظام    ا             الداخلي ما يلي :  ( تتحدد مهامها وصلاحياتها كما يلي : 1- مناقشة المواضيع السياسية وأنشطة التحالف وفقاً لبرامجها ,  
واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين ) أي القرارات السياسية والأمور المتعلقة بالنشاطات التي يقوم بها التحالف .                   
( 2- قرارات هذا المجلس ملزمة لأطراف التحالف ) , طبعاً يقصد القرارات المتعلقة بالأمور السياسية وأنشطة التحالف كما هو واضح في تعريف مهامها , مما يدحض الإدعاء بأن من مهامها اتخاذ القرارات التنظيمية .

من سياق هذه المقارنة يتبين مدى بعد الطرف الثاني عن الالتزام بالنظام الداخلي في اتخاذ مواقفه , وعلى ما يبدو أنه يسعى في هذا الاتجاه لفرض هيمنته وفق أسس لا تعتمد على أي مستند شرعي , مرتكباً خروقات سياسية وتنظيمية , متجاهلين تعهدهم الخطي على الالتزام بسياسة التحالف ونظامه الداخلي , ونتيجة لذلك , ولغيابه الغير شرعي عن الاجتماع , واتخاذه قرارات لا تستند إلى النظام الداخلي ( كالبلاغ الصادر باسم المجلس العام للتحالف , رغم غياب أكثر من ثلث المجلس) , مما دفع باللجنة العليا للتحالف في اجتماعها الأخير إلى ممارسة صلاحياتها , وتجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا إلى إشعار آخر , مستندين إلى فقرات من النظام الداخلي للتحالف , وهذه هي حرفية تلك الفقرات :

أ- لا يكتمل نصاب اجتماعات هيئات التحالف إذا تغيب أكثر من طرفين بعد توجيه الدعوة للجميع في المرة الأولى .

ب- لا يعتبر أي اجتماع شرعياً إذا حدث فيه تغيب بسبب عدم توجيه الدعوة .

ج- عندما يؤجل الاجتماع بسبب التغيب , وتوجه الدعوة الثانية يكتمل النصاب بحضور الأغلبية .

· يحق للجنة العليا تجميد عضوية الطرف المتغيب أكثر من مرتين بدون عذر شرعي .
· من صلاحيات اللجنة العليا ( ممارسة عقوبة التجميد أو الفصل بحق كل طرف يخالف البرنامج السياسي أو النظام الداخلي) .... مما يؤكد شرعية القرار المتخذ من قبل اللجنة العليا الأخير بخصوص تجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا .                                                      ......    ( نقلاً عن الأنترنيت )
 
بيـــــــــــــــان

"الحرية للمناضل الأستاذ محمد موسى"

في التاسع عشر من شهر تموز الجاري أقدم جهاز المخابرات العسكرية / فرع فلسطين / على اعتقال الأخ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا , عضو اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا , دون أي مبرر قانوني , حيث تم استدعاء الأخ محمد موسى في أوائل حزيران الماضي من قبل فرع المخابرات العسكرية بالقامشلي , والذي أجرى التحقيق معه لأكثر من خمسة عشر يوماً , حيث تم تحويله إلى المخابرات العسكرية / فرع فلسطين / بدمشق , وذلك في الثاني عشر من شهر تموز الحالي , الذي استكمل التحقيق معه خلال أسبوع من الاستجواب المتواصل معه .

إننا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا  في الوقت الذي ندين فيه بشدة هذا الاعتقال الجائر بحق أحد أبرز مناضلي تحالفنا الديمقراطي وحركتنا الوطنية , ندعو السلطات بالإفراج الفوري عن الأخ محمد موسى , ونبدي قلقنا البالغ على مصيره , كما نبدي قلقنا من استمرار الاعتقال التعسفي خارج القانون , ونرى فيه تصعيداً من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سوريا , وهو يشكل انتهاكاً مستمراُ للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري, وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد .

كما وندعو كل الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في البلاد ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني والرأي العام العالمي إلى إدانة هذا الاعتقال التعسفي  , ومطالبة السلطات السورية بالإفراج عن المناضل الوطني الديمقراطي محمد موسى , وكل معتقلي الرأي .

21/7/ 2008                                                                            اللجنة العليا 

                                                                                للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيــــــان

في الخامس عشر من شهر آب الجاري أقدمت السلطات الامنية في منطقة عين العرب (كوباني) التابعة لمحافظة حلب على اعتقال الاخ مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا, عضو لجنة التنسيق الكردية و ذلك في الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الجمعة, بينما كان يغادر مدينة عين العرب (كوباني) باتجاه مدينة حلب وذلك في سيارته الخاصة. إننا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في الوقت الذي نستنكر هذا الأسلوب من الاعتقال, ندعو السلطات بالكشف عن مصيره, والإفراج الفوري عن الأخ مشعل التمو, ونبدي قلقنا البالغ على مصيره, كما نبدي قلقنا من استمرار الاعتقال التعسفي خارج القانون ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سوريا, وندعو كل الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية التقدمية في البلاد ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني و الرأي العام العالمي إلى إدانة هذا الاعتقال التعسفي, ومطالبة السلطات السورية بالافراج الفوري عن المناضل مشعل التمو وعن كل معتقلي الرأي في سجون البلاد               . 
  15/8/2008
                                                                                                  اللجنة العليا 

                                                                                         للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا 


  وثـــــائق

(من النظام الداخلي للتحالف )

اللجنة العليا :

1- تقود التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا , هيئة قيادية تسمى ( اللجنة العليا )و يمثل كل طرف من التحالف فيها بعضوين من لجنته المركزية .

2- تتولى اللجنة العليا تنفيذ سياسة التحالف وبرامجه المقررة كافة .
3- تعقد اللجنة العليا اجتماعاً دورياً كل شهرين وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في حال طلب أكثرية أطرافها .
4- رئاسة اللجنة العليا تكون دورية بالتناوب بين الأطراف , كل أربعة أشهر , وفي حال غياب الطرف الرئيس ينوب عنه أكبر العضاء سناً .
5- القرارات الصادرة عن اللجنة العليا ملزمة لكل أطراف التحالف وفي جميع المناطق .
6- لكل طرف في التحالف حق الاحتفاظ برأيه حول المسائل المطروحة , وتصدر القرارات من اللجنة العليا بأغلبية الثلثين .
7- تعقد اللجنة العليا اجتماعاً موسعاً كل ستة أشهر بحضور المسؤولين الأوائل من كل طرف .

الصلاحيات والمهام الأساسية للجنة العليا :

· القيام بنشاطات سياسية وجماهيرية على الأصعدة الوطنية والقومية بما لا يتعارض مع أهداف التحالف وبرنامجه وعمله , والاستعانة بإمكانيات وقدرات الشخصيات الوطنية الكردية في تحقيق ذلك ضمن اطر مناسبة .

· تحديد المواقف السياسية من مختلف القضايا بشكل ينسجم مع مبادئ التحالف وبرنامجه .
· اصدار البيانات السياسية باسم التحالف والوافقة على اصدار جريدة التحالف بالصيغة النهائية .
· دراسة طلبات الانضمام الجديدة إلى التحالف والبت فيها بأغلبية الثلثين .
· ممارسة عقوبة التجميد أو الفصل بحق كل طرف يخالف البرنامج السياسي أو النظام الداخلي .
· إجراء التعديلات اللازمة على البرنامج السياسي والنظام الداخلي للتحالف بعد عودة ممثلي كل طرف إلى قيادته , ومن ثم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين .
المجلس العام للتحالف :
 ويتكون من أعضاء الاجتماع الموسع للجنة العليا , ومن عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة المنتخبة من مجالسها المحلية . ومن مهامها وصلاحياتها :

1- مناقشة المواضيع السياسية وأنشطة التحالف وفقاً لبرامجها , واتخاذ القرارات اللازمة بأغلبية الثلثين .

2- قرارات هذا المجلس ملزمة لأطراف التحالف .
3- يعقد اجتماعاته الدورية كل أربعة شهور , أما في الحالات الاستثنائية يعقد بناءً على دعوة من اللجنة العليا للتحالف , أو بدعوة من أكثر من نصف أعضاء المجلس العام المستقلين .
4- للمجلس الحق في تشكيل لجان من أعضائه عند الضرورة .
5- للمجلس الحق في رفع صفة العضوية عن اعضاء من المستقلين عند توفر المبررات لذلك , ويتم انتخاب البديل من قبل المجلس المحلي المعني .
     6-    يقود اجتماعات المجلس العام , الحزب الذي يتولى رئاسة الدورة .
7-تتحدد الدورة الانتخابية للأعضاء المستقلين في المجلس العام كل ثلاث سنوات , وذلك اعتباراً من عقد أول جلسة  للمجلس العام .                                                                         
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القضية القومية الكردية وأبعادها المحلية والإقليمية والدولية
بذلت الدول الغاصبة لكردستان والتي تضطهد الشعب الكردي خلال فترة طويلة من الزمن جهوداً كبيرة لإبقاء القضية القومية الكردية مسألة داخلية بحتة ضمن بلدانها، وبهذه الحجة فقد كانت تمنع أية جهة أو دولة من دول العالم من الحديث عن هذه القضية أو مساندة نضال الشعب الكردي، وكانت تعتبر ذلك من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية وخرق سيادتها الوطنية.   لقد كان ذلك قاسياً جداً بحق الشعب الكردي ونضاله القومي التحرري في كل أجزاء كردستان، لقد كانت حركته السياسية تقمع بشدة، وكان نضاله يغرق بوحشية في الدماء دون أن يسمع أحد بذلك في كثير من الأحيان، ولم يكن مسموحاً لأية جهة باستنكار ما ترتكب من جرائم بحق الشعب الكردي بحجة أنها أحداث داخلية بحتة وأن أي تدخل يعتبر خرقاً لسيادة البلد المعني.
لا شك أن ذلك قد أضر كثيراً بنضال الشعب الكردي، وأخّر إنجاز قضيته القومية العادلة، وكان من الضروري اكتساب أصدقاء على المستوى الدولي يمكنهم إخراج القضية القومية الكردية من عزلتها تلك، وبكل أسف فقد وقعت القضية الكردية خلال فترة طويلة أيضاً ضحية صراع دولي كبير وتوازنات القوى الدولية والإقليمية التي ساهمت هي الأخرى بدورها في تأخير انجاز القضية القومية للشعب الكردي.
 ولا شك أن نضال الشعب الكردي الحازم وتضحياته الجسام قد أدت إلى خروج القضية القومية للشعب الكردي شيئاً فشيئاً من نطاق المحلية والعزلة، وبدأت اكتساب أبعاد إقليمية وأبعاد دولية، ولا شك أيضاً أن التغيرات التي حدثت على الصعيد الدولي والثورة العلمية والتقنية كان لها دوراً حاسماً، فاخترقت هذه القضية نطاق المحلية واكتسبت بعداً دولياً هاماً، وهذا مكسب كبير يجب أن تتمسك به حركة التحرر الوطني الكردية بكل قوة.
 إن قضية الشعب الكردي بلا شك قضية عادلة وكبيرة، فهي قضية 45 مليوناً من البشر يعيشون في قلب الشرق الأوسط الفائق الحساسية، وهي قضية أكبر شعب في العالم لا يزال محروماً من حقوقه القومية والديمقراطية، وتعرضت بلاده للتجزئة والتقسيم بين مجموعة من الدول الكبيرة التي تتجاهل وجود الشعب الكردي وتحاول بكل السبل طمس قضيته القومية وتذويبه في بوتقة قومياتها، ولهذا السبب وبقدر ما تكون لهذه القضية أهمية إقليمية ايجابية، تجابهها عقبات إقليمية سلبية بسبب تآمر الدول الغاصبة لكردستان واتفاقها فيما بينها على ضرب حركة التحرر الوطني الكردية مستفيدة هي الأخرى من أهميتها كقوى إقليمية كبيرة لها علاقات دولية واسعة وتستطيع تأمين مصالح هذه القوى الدولية.
 إن حماية البعد الدولي للقضية الكردية أكبر من حاجة ملحة، ذلك أن الدول الغاصبة لكردستان تتحين كل الفرص للانقضاض على مكتسبات نضال الشعب الكردي، ومثال كردستان العراق وموضوع كركوك دليلٌ واضح على ذلك، ولاشك أن حركة التحرر الوطني الكردية يجب أن تستوعب الوضع الدولي وتتمثله بوضوح لتستطيع اثبات عدالة قضية الشعب الكردي على الصعيد الدولي من جهة، وتأمين التضامن الدولي اللازم لمساندة نضال الشعب الكردي من جهة أخرى. لقد أصبحت أوساط دولية وإقليمية تقتنع اليوم بجدية أن القضية الكردية هي إحدى قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، وهي بهذا المعنى إحدى القضايا الدولية التي يجب تأمين حل عادل لها، وبدون ذلك لن يشهد الشرق الأوسط الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس على مصالح العالم بأسره.


مذكرة مفتوحة إلى الرأي العام والهيئات والمحافل الدولية
المعنية بحقوق الإنسان
بينما كان الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا ، يستقل في فجر يوم الجمعة 15/8/2008 سيارته الخاصة نوع "جيلي"  صينية ، و ذات الرقم 570202 ، بيضاء اللون , متوجهاً من مدينة عين العرب (كوباني) إلى مدينة حلب، مغادراً منزل المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان , كما صرح بنفسه عن ذلك ، فقد تعرض للاعتقال والإخفاء، من قبل الأجهزة الأمنية السورية مع سيارته ، وذلك بين حوالي الساعة الثانية والنصف والثالثة فجراً ، ولا يزال مصيره مجهولاً.
إننا على يقين أن الأجهزة الأمنية السورية ، ورغم عدم إعلانها عن اعتقاله كعادتها في كل اعتقال سياسي ، هي من قامت اعتقاله وإخفائه, خصوصاً وأنه صبيحة ذاك اليوم ، تحديداً ، شهدت المنطقة دوريات أمنية كثيفة داخل مدينة عين العرب وخارجها حتى أبواب حلب ، تحسباً لقيام أنصار حزب العمال الكردستاني بالاحتفال بتأسيس الحزب يوم 15/8 /2008, وهذا يشكل استهتاراً بمشاعر ذويه وجميع أبناء شعبه.                      
 
لاشكّ أن إصرار الأجهزة الأمنية على عدم الإعلان عن اعتقاله من قبلها  مماثل لحالات سابقة لم يتم الإعلان عنها إلى وقت طويل، وهو في جوهره، انتهاك صارخ لحق المواطن في الحياة وحرية التنقل, بل هو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ، فيما يخص هكذا اعتقال، وإخفاء قسري ، دون أية مذكرة قضائية ، وخارج إطار القانون، وبشكل مخالف للدستور السوري المعمول به ، فضلاً عن أن هذا السلوك يضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وكافة العهود والمواثيق الدولية الملزمة.   
                             
 وللحقيقة نقول بأن هناك قلقاً متزايداً لدى المجتمع الكردي بشأن اعتقال وإخفاء الشخصية الوطنية الكردية المعروفة وذو الحضور الواسع , على اعتبار وجود سوابق للنظام السوري في مثل هذه الحالات، دون الإفصاح الرسمي عنها.
لهذا فإننا نهيب بكم ، جميعاً ، بضرورة التحرك السريع والعاجل و الضغط على النظام للكشف عن مصير الناشط السياسي و المعارض الوطني السوري المهندس مشعل التمو، والإفراج عنه فوراً كذلك الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين ومنهم السجناء الكرد وفي مقدمتهم الأستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا                              .

                                        21/8/2008

لجنة التنسيق الكردية                                           
الحزب اليساري الكردي في سوريا  

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي )






التحالف 


جريدة التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا تصدر شهرياً تستهدف الدفاع عن حقوق الشعب الكردي في سوريا عبر الكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوقه والظلم والاضطهاد القومي الذي يتعرض له والعمل على انهائها بشكل سلمي ديمقراطي كما وتناضل الجريدة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية بتعميق روح التأخي بين المواطنين جميعاً والدفاع عن مصالحهم دون تميز وهي ترحب بأية ملاحظات ترد من القراء أشخاصاً كانوا أم منظمات سياسية ولمختلف التيارات السياسية والثقافية داخل المجتمع السوري وبالتالي فإن أبواب الجريدة مفتوحة للجميع للمساهمة في خدمة قضايا الوطن .   
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التحالف








جريدة يصدرها التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا –  العدد / 77 / -  آب 2008م -  السعر 10ل.س 





حقيقة الخلاف في التحالف ومحاوره الأساسية


تجري في الآونة الأخيرة الكثير من النقاشات في الساحة الكردية حول الخلاف الذي يعصف بالتحالف الديمقراطي الكردي , وأثيرت مجموعة من الأسئلة الجديرة بالحوار الهادئ حيال هذا الخلاف , الذي حظي باهتمام جميع القوى والفعاليات السياسية والثقافية الكردية خصوصاً والسورية عموماً , وتم تناوله من منظورات مختلفة , بحيث يقيّم كل جهة هذا الخلاف حسب رؤيته وصولاً إلى محاولات البعض إضفاء طابع شخصي على ما يجري في هذه المؤسسة القومية بهدف تشويه الحقائق وخلط الأوراق , كما إننا نختلف تماماً مع تلك القلة من الانتهازيين والمستهترين الذين يسعون إلى تمييع صورة الخلاف عبر أجواء مهاتراتية فظيعة , وهذا ما فعله الطرف المعارض للحالة التوافقية – التقدمي حميد درويش بشكل خاص بدعم من حليفه – حزب الوحدة , من خلال تحريك أدواته ليجر البارتي واليساري إلى معركة خاسرة , لا تسفر سوى عن هزيمة الجميع , وحاول عبر إعلامه دفع هوامش الخلاف نحو الواجهة لإخفاء المحاور الأساسية لصراع قد لا تخدم إثارتها مصالح البعض في الوقت الراهن , وإن هذا الصراع له جذوره وخلفيته التاريخية التي تمتد إلى أكثر من أربعة عقود وهو يأخذ اليوم أشكالاً جديدة , تتجسد في الموقف من جملة من القضايا الملحة والمطروحة من أهمها :


- الموقف من المجتمع – من السلطة وممارساتها – من إعلان دمشق – من مجمل الحراك السياسي على الساحتين الكردية والسورية , وكذلك من كيفية إدارة العمل في التحالف ,     ... البقية في الصفحة 2 ....














بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة العليا        للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا





عقدت اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعها الاعتيادي في أواسط آب 2008، تدارست فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأوضاع التحالف بشكل علم، ووضع الحركة الكردية في سوريا، واتخذت جملة من القرارات التي تعزز دور التحالف.وقفت اللجنة أمام الوضع الاقتصادي في سوريا، فرأت أنه في تدهور مستمر، إذ يعصف الغلاء الفاحش بقوة بحياة الشعب ولقمة عيشه، وتعجز السلطة عن إيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد له، فيتدهور المستوى المعيشي للجماهير الشعبية، وتنحدر شرائح أوسع فأوسع من جماهير الشعب السوري تحت خط الفقر وتلسعها سياط الجوع، وتزداد معدلات البطالة والهجرة الداخلية والخارجية، ولاحظت اللجنة بأسف الوضع المأساوي للمهاجرين من الجزيرة إلى مدن الداخل السوري بحثاً عن لقمة العيش، وما يلاقونه من إذلال ومعاناة اقتصادية واجتماعية قاسية، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم ما يلزم من العون إلى هؤلاء المواطنين لتخفيف معاناتهم، وحملت اللجنة السلطة مسؤولية كل ذلك بنتيجة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. أدانت اللجنة استمرار اعتقال الرفيق محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، واختطاف الرفيق مشعل تمو القيادي والناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عنهما، ورأت أن اعتقال الرفيقين محمد موسى محمد ومشعل تمو يأتي في         ...    البقية في الصفحة 2 ....
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